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Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve
l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par
conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque
justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par
l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a bien crédité le compte de la
valeur desdits chèques ou que son obligation est éteinte pour une autre cause.
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Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/510، المؤرخ ف 2021/07/15، ملف تجاري عدد 2021/1/3/357

إل مقال النقض المودع بتاريخ 27-01-2021 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ب.) الرام بناء عل
ــدد : ــف ع ــ المل ــاء ف ــدار البيض ــة بال ــتئناف التجاري ــة الاس ــن محم ــاريخ 19-10-2020 ع ــادر بت ــم 2488 الص ــرار رق ــض الق نق

.2020/8221/2143

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

.2021-06-17 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/07/15.

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إل

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب عبد اله (ط.) تقدم بمقال أمام المحمة التجارية بالدار البيضاء عرض
فيه أن له حساب بن لدى الطالب (ب. م. ل. ت. خ.)، وف إطار عملياته التجارية قام بإيداع أربع شيات لديه بتاريخ 2019-11-27
بقيمة 53.000,00 درهم قصد تحويل قيمتها لحسابه ، إلا أنه لم يقم بذلك مما حدا بالعارض إل وضع احتجاج لديه بق دون نتيجة.
مضيفا أن البنك المدع عليه مسؤول عن عدم تحويل قيمة الشيات لحسابه دون مبرر مما يجعله مسؤولا عن أداء قيمتها، ملتمسا
الحــم علــ المــدع عليــه بــأن يــؤدي لــه مبلــغ 53.000,00 درهــم قيمــة الشيــات الأربــع الضائعــة مــع الفوائــد القانونيــة مــن تــاريخ
المدع مة التجارية علم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. وبعد الجواب و تمام الإجراءات قضت المح27-11-2017 وشمول الح
عليه بأن يؤدي للمدع مبلغ 53.000,00 درهم مع تحميله الصائر و رفض باق الطلبات. بحم استأنفه البنك و بعد الجواب أيدته

محمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

ف شأن وسيلت النقض مجتمعتين:

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام الأساس القانون و عدم الجواب عن دفوع مثارة بصفة نظامية و انعدام التعليل، بدعوى أن النزاع
يتعلق بعقد حساب بالاطلاع الذي تعتبر كشوف الحساب وسيلة حصرية لإثباته و الت يتوصل بها صاحب الحساب بشل دوري و
تصبح لها حجية نهائية إذ لم يتم الاحتجاج ضدها خلال الأجل القانون. فالمادة 492 من مدونة التجارة منحت لشوف الحساب حجية
ف الإثبات. كما أن الفصل 399 من ق ل ع يجعل عب الإثبات عل عاتق المدع. والقرار المطعون فيه الذي جعل الإثبات عل الطالب
يون قد قلب قواعد الإثبات، ذلك أن المطلوب لم يعزز دعواه بأي كشف من الشوف الت كان يتوصل بها منذ سنة 2017 والت تفيد
أنه فعلا لم يتم تحويل قيمة الشيات الأربع لحسابه مما تبق معه دعواه مخالفة للمادة 492 المذكور. و المحمة مصدرة القرار
المطعون فيه الت جارت المطلوب ف ادعائه دون أي حجة ، تون قد جانبت الصواب، خاصة وأن المطلوب ظل ساكتا لمدة طويلة

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/depot-de-cheques-le-bordereau-de-remise-vise-par-la-banque-suffit-a-prouver-lobligation-de-credit-et-transfere-la-charge-de-la-preuve-a-letablissement-bancaire-cass-com-2021/


Dépôt de chèques : le bordereau de remise visé par la banque suffit à prouver l’obligation de crédit et transfère la charge de la preuve à l’établissement bancaire (Cass. com. 2021)

4/7

بين تاريخ الإيداع و تاريخ المطالبة مما يجعله يتقاض بسوء نية و يجعل مطالبه محاولة الإثراء عل حساب الطالب, كما أن مدونة
التجارة نظمت هذه الحالة و منحت لمالك الشيك الحق ف حالة سرقته أو فقدانه أن يطالب بالوفاء استنادا إل نظير ثان أو ثالث أو رابع
و إذا عجز عن ذلك له المطالبة بالوفاء بالشيك الضائع أو المسروق عن طريق الحصول عل أمر من رئيس المحمة وفق ما تنص عليه
المادتين 276 و 277 من م ت و بذلك فالمحمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تمحص وثائق الملف و لم تطلع عل محررات الطالب

و لم تعر أي اهتمام لدفوعه.

كذلك فالمحمة مصدرة القرار المطعون فيه حين عللته بون المسؤولية ملقاة عل عاتق الطالب عن ضياع الأوراق التجارية و أسست
قضائها عل ذلك ، بالرغم من أن عدم ثبوت ضياع الشيات الأربع من الطالب بل و حت المطلوب لم يثبت ذلك مما لا يمن معه
ترتيب مسؤولية البنك عن خطأ لم يقترفه و عن ضرر غير ثابت لانعدامه أصلا. و القرار المطعون فيه بذلك جاء غير مرتز عل أساس و
منعدم التعليل و خرق قاعدة مسطرية أضر بالطالب طبقا للفصل 359 من ق م م كما أنه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م الأمر

الذي يتعين معه التصريح بنقضه.

ون عبم المستأنف بتعليل جاء فيه ((… بخصوص ما تمسك به البنك بمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحن حيث إن المحل
الإثبات يقع عل عاتق المدع و أن محمة الدرجة الأول قلبت عب الإثبات و أن المستأنف عليه لم يعزز طلبه بأي كشف من الشوف
الت يتوصل بها منذ سنة 2017 مما تبق معه دعواه مخالفة للمادة 492 من مدونة التجارة، وأن الشيات موضوع الدعوى و باعتبار
طول الفترة بين تاريخ الإيداع وتاريخ المطالبة بها وباعتبار أن البنك المستأنف قام بتحويل الشيات عل الجهة المسحوب عليها، إلا أنه
لم يعثر لها عل أثر بعد ذلك وأن مدونة التجارة نظمت هذه الحالة و جعلت لمالك الشيك الحق ف حالة سرقته أو فقدانه أن يطالب
بالوفاء استنادا إل نظير ثان أو ثالث أو رابع و إذا عجز فله أن يطلب الوفاء عن طريق الحصول عل الوفاء بأمر من رئيس المحمة و
ذلك وفقا ما هو منصوص عليه ف المادتين 276 و 277 من مدونة التجارة . فإن الثابت أن المستأنف عزز طلبه بتفصيلة دفع شيات
للبنك المستأنف تحمل تأشيرة البنك الذي يشهد فيها عل أنه تسلّم أربع شيات بلغ مجموعها 53.000,00 درهم، لم يقم بتضمين
الشيات المسلمة له بالحساب الخاص به و لم يحول قيمتها للمستأنف عليه و يقع عل البنك عب إثبات تحويل قيمتها إل حساب
المستأنف عليه أو رجوعها دون أداء و إرجاعها للزبون ، وأن مسؤولية ضياع الشيات يقع عل البنك ف المسؤولية الملقاة عل عاتقه
عن ضياع الأوراق التجارية و يبق من حق البنك أنذاك اللجوء إل رئيس المحمة ف إطار الفقرة الثانية من المادة 276 من مدونة
التجارة للمطالبة بالوفاء بالشيك و يون ما تمسك به البنك المستأنف عل غير محله…)) التعليل الذي ناقشت من خلاله المحمة دفوع
الطالب و ردتها به و النع بعدم الجواب خلاف الواقع. علاوة عل ذلك فالمحمة الت ثبت لها أن المطلوب استدل بوثيقة صادرة عن
البنك الطالب و تحمل تأشيرته يشهد فيها بتسلمه أربع شيات قيمتها 53.000,00 درهم و لم يثبت لها بحجة مقبولة أن البنك قام
بتضمين الشيات المسلمة له بالحساب الخاص بالمطلوب و لم يحول قيمتها إليه ، ورتبت عل ذلك أنه هو الملزم بإثبات أنه قام بعملية
التحويل تون قد طبقت صوابا مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع الناص عل أنه » إذا أثبت المدع وجود الالتزام، كان عل من
يدع انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه. » و مادام المطلوب أثبت أيداعه الشيات لدى البنك ، فإن عب إثبات تحويل قيمتها
إلا مستخرج من دفاتره التجارية ف يرسلها للزبون ما ه شوف التالبنك باعتبار أن ال إليه و تسجيلها بحسابه الخاص لديها يقع عل
إطار محاسبتة الممسوكة بانتظام، و تعليل المحمة بخصوص إدلاء المطلوب بتفصيلة صادرة عن البنك لم ينتقده الطالب و الاف
لترتيب أثار ضياع الشيات عل عاتقه. كما أن الطالب لم يبين القاعدة المسطرية الت تم خرقها و لا أين يتجل خرق الفصل 345 من
ق م م و لا ماهية الوثائق الت لم تمحصها المحمة و بذلك فالقرار المطعون فيه جاء معللا بما يف و مبنيا عل أساس قانون سليم

والوسيلتان عل غير أساس فيما عدا هو غير خلاف الواقع أو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب
قضت محمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
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Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/510, en date du 15/07/2021, Dossier commercial n°
2021/1/3/357

Vu le pourvoi en cassation déposé le 27-01-2021 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de
son avocat Maître Hassan (B.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2488 rendu le 19-10-2020 par la Cour
d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2020/8221/2143.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 17-06-2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 15/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport  par  le  conseiller  rapporteur,  Monsieur Mohammed Ramzi,  et  après avoir
entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que l’intimé, Monsieur Abdellah (T.), a
saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête exposant qu’il est titulaire d’un compte
bancaire  auprès  de la  banque demanderesse  (B.M.L.T.K.)  et  que,  dans  le  cadre de ses  opérations
commerciales, il a déposé auprès de celle-ci, le 27-11-2019, quatre chèques d’un montant de 53.000,00
dirhams aux fins de virement de leur valeur sur son compte ; que, toutefois, la banque ne s’est pas
exécutée, ce qui a conduit l’exposant à former une protestation auprès d’elle, laquelle est demeurée sans
effet. Il a ajouté que la banque défenderesse est responsable de ne pas avoir viré, sans motif légitime, la
valeur des chèques sur son compte, ce qui engage sa responsabilité quant au paiement de leur montant.
Il  a  sollicité  la  condamnation  de  la  défenderesse  à  lui  payer  la  somme  de  53.000,00  dirhams,
correspondant  à  la  valeur  des  quatre  chèques  perdus,  majorée  des  intérêts  légaux  à  compter  du
27-11-2017, d’assortir  le jugement de l’exécution provisoire et  de la condamner aux dépens.  Après
échange des conclusions et clôture de l’instruction, le Tribunal de commerce a condamné la défenderesse
à payer au demandeur la somme de 53.000,00 dirhams, l’a condamnée aux dépens et a rejeté le surplus
des demandes. La banque a interjeté appel de ce jugement, lequel a été confirmé par la Cour d’appel de
commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.

Sur les deux moyens de cassation, réunis :

Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt d’être entaché d’un manque de base légale, d’un défaut de
réponse à des moyens de défense régulièrement soulevés et d’un défaut de motivation, au motif que le
litige porte sur un contrat de compte à vue, pour lequel les relevés de compte constituent le moyen de
preuve exclusif, et qu’ils acquièrent une force probante définitive en l’absence de contestation dans le
délai légal. L’article 492 du Code de commerce confère aux relevés de compte une force probante. De
plus, l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats fait peser la charge de la preuve
sur le demandeur. L’arrêt attaqué, en faisant peser la charge de la preuve sur le demandeur au pourvoi, a
inversé les règles de la preuve, dès lors que l’intimé n’a étayé sa demande par aucun des relevés qu’il
recevait depuis 2017 et qui attesteraient que la valeur des quatre chèques n’a effectivement pas été virée
sur son compte, sa demande étant ainsi contraire à l’article 492 précité. La cour, en donnant raison à
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l’intimé sans aucune preuve, a mal jugé, d’autant plus que l’intimé est resté silencieux pendant une
longue période entre la date du dépôt et la date de la réclamation, ce qui démontre qu’il agit en justice de
mauvaise foi et que ses prétentions constituent une tentative d’enrichissement sans cause au détriment
du demandeur au pourvoi. Par ailleurs, le Code de commerce a réglementé cette situation et a accordé au
porteur d’un chèque, en cas de vol ou de perte, le droit d’en réclamer le paiement sur la base d’un
duplicata, triplicata ou quadruplicata et, s’il ne peut les présenter, il peut demander le paiement du
chèque  perdu  ou  volé  en  obtenant  une  ordonnance  du  président  du  tribunal,  conformément  aux
dispositions des articles 276 et 277 du Code de commerce. Ainsi, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué n’a
pas examiné les pièces du dossier, n’a pas pris connaissance des écritures du demandeur au pourvoi et
n’a accordé aucune attention à ses moyens de défense.
De même, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué, en le motivant par le fait que la responsabilité de la perte
des effets de commerce incombe au demandeur au pourvoi et en fondant sa décision sur ce point, a agi
ainsi alors même que la perte des quatre chèques par le demandeur au pourvoi n’est pas prouvée, et que
l’intimé ne l’a pas non plus prouvée, ce qui empêche d’engager la responsabilité de la banque pour une
faute qu’elle n’a pas commise et pour un préjudice non établi car inexistant. L’arrêt attaqué est donc
dénué de fondement,  non motivé,  et  a  violé  une règle  de procédure qui  a  causé un préjudice au
demandeur au pourvoi, en application de l’article 359 du Code de procédure civile. Il a également violé
les dispositions de l’article 345 du même code, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris par une motivation
ainsi conçue : ((…concernant les arguments soulevés par la banque selon lesquels la charge de la preuve
incombe au demandeur, que le tribunal de première instance a inversé la charge de la preuve, que
l’intimé en appel n’a étayé sa demande par aucun des relevés qu’il recevait depuis 2017, sa demande
étant ainsi contraire à l’article 492 du Code de commerce, et que, s’agissant des chèques objet du litige,
compte tenu de la longue période écoulée entre la date de leur dépôt et celle de leur réclamation, et du
fait que la banque appelante a transmis les chèques à l’établissement tiré mais qu’aucune trace n’en a
été retrouvée par la suite, le Code de commerce a réglementé cette situation en accordant au porteur
d’un chèque, en cas de vol ou de perte, le droit d’en réclamer le paiement sur la base d’un duplicata,
triplicata ou quadruplicata,  et,  à  défaut,  d’en obtenir  le  paiement par ordonnance du président du
tribunal, conformément aux articles 276 et 277 du Code de commerce ; il est constant que l’appelant a
étayé sa demande par un bordereau de remise de chèques à la banque appelante, portant le visa de cette
dernière, attestant avoir reçu quatre chèques d’un montant total de 53.000,00 dirhams ; la banque n’a
pas crédité les chèques qui lui ont été remis sur le compte de l’intimé et n’a pas viré leur valeur à ce
dernier. Il incombe donc à la banque de prouver soit le virement de leur montant sur le compte de
l’intimé, soit leur retour impayé et leur restitution au client. La responsabilité de la perte des chèques
incombe à la banque, au titre de sa responsabilité pour la perte des effets de commerce. Il appartient
alors à la banque de recourir au président du tribunal dans le cadre du deuxième alinéa de l’article 276
du Code de commerce pour réclamer le paiement du chèque. Partant,  les arguments de la banque
appelante  sont  non fondés…)).  Motivation par  laquelle  la  cour  a  examiné et  rejeté  les  moyens du
demandeur au pourvoi, de sorte que le grief tiré du défaut de réponse manque en fait. Qu’en outre, la
cour, ayant constaté que l’intimé a produit un document émanant de la banque demanderesse et portant
son visa, attestant de la réception de quatre chèques d’une valeur de 53.000,00 dirhams, et qu’il ne lui a
pas été prouvé par un moyen de preuve admissible que la banque avait crédité les chèques remis sur le
compte de l’intimé et  lui  en avait  viré  la  valeur,  en a  déduit  à  juste  titre  que c’est  à  la  banque
qu’incombait la charge de prouver qu’elle avait procédé à l’opération de virement, faisant ainsi une juste
application des dispositions de l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui
énonce que : « lorsque le créancier a prouvé l’existence de l’obligation, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dès lors que l’intimé a prouvé
la remise des chèques à la banque, la charge de prouver le virement de leur valeur et leur inscription sur
son compte incombe à la banque, étant donné que les relevés qu’elle envoie au client ne sont qu’un
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extrait de ses livres de commerce régulièrement tenus. Le demandeur au pourvoi n’a pas critiqué la
motivation de la cour relative à la production par l’intimé du bordereau de remise émanant de la banque,
motivation suffisante pour imputer les conséquences de la perte des chèques à cette dernière. De plus, le
demandeur au pourvoi n’a pas précisé la règle de procédure qui aurait été violée, ni en quoi consisterait
la violation de l’article 345 du Code de procédure civile, ni la nature des documents que la cour n’aurait
pas examinés. L’arrêt attaqué est donc suffisamment motivé et repose sur une base légale saine, et les
moyens, pour partie non fondés, et pour le surplus manquant en fait ou étant imprécis, sont irrecevables.

Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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